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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخبرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حفوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخبرية 


الطبعة الأولى ١٤١٤٠١ه‏ 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسلم على محمدوعلى آله 

وصحبه أ جمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
) أما بعد» فهذه رسالة محررة من مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن 

المعلمي رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الفقه من حيتٌ أصلُهاء ولها 
ا وما تفضي إليه» وهي مسألة البناء على القبور 
وحكمها في الإسلام؛ فحرر القولّ فيها على طريقة الاجتهاد؛ من ذكر 
النصوص في المسألةء ثم النظر فيها ثبونًا ودلالةء على نحو لم يسبقه إليه 
أحد ممن تكلم في المسألة» على عادة المصنف رحمه الله في التحقيق 
والتحرير. 

وفك كاف هوا لال عة متا ت اود الو اي دة 
رسالته هذه أنه ا ا 
فيها نظرَ متحرٌ للحق بدليله من الكتاب والسنة. فكان ذلك وله الحمد. 


# فين المصنفات في المسألة على نهج أهل السنة ما يلي: 


١-رسالة‏ في أن مايوضعح على القبور باطل» لنوح الرومي 
(ت۱۰۷۰ه)» مخطوط في دار الكتب المصرية(. 


.)٠٠١ انظر «معجم الموضوعات المطروقة»:(۲/‎ )١( 


0 


۲- شرح الصدور في تحريم رفع القبور» للشوكاني (ت١١٠٠١ه).‏ 
وهي رسالة صغيرة لا تزيد على ست عشرة صفحة. وقد اطلع عليها المؤلف 
ونقل منها في مسوداته لهذا الكتاب» انظر مجموع رقم )٤۷١۷(‏ في مكتبة 
الحرم المكي ص۷٥.‏ لكنه لم ينقل منه في هاتين النسختين (المبيضة 
والمسودة) اللتين بين يديك: 

٣-اليِلْم‏ المأثور والعَلَّم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور'. 

-٤‏ كتاب القاض العدل في حكم البناء على القبور» كلاهما لتقي الدين 
محمد بن عبد القادر الهلالي (ت۷١٤٠ه).‏ وهذاالأخير طبع سنة 
ه. وكان قد تشر قبل ذلك في السنة نفسها في «مجلة المنار» ثم 
أعيد طبعه سنة ۰ هھ بتحقيق د. صادق بن سليم. وهو رد على القزويني 
الراففي. 

# ومن المصنفات على طريقة أهل البدع: 


(ت۸١٤١ه).‏ وقد طبع في الهند سنة ٠٠٤٠١‏ ه". وهو رد على الوهابية 
كما ذكر مۇلفه! 


)۱( ودشرت هذه الرسالة أولا فى «مجلة الهدي النبوي» مجلد ۳١‏ الأعداد ۳- 0 ۷- 
١‏ عام ١۳۸٠ه‏ بعنوان «العلم المأثور والعَلَّم المنصور واللواء المنشور في الرد 
على أهل الغرور المستنجدين بالمقبور). 

(۲) انظر «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية» (ص‌۸-۳۱۷٠۳).‏ 


أ 


٦-إحياء‏ المقبور من أدلة استحباب بناء القباب على القبورء لاخو بن 
الصديق الغماري (ت١۳۸٠ه).‏ ولا أدري هل اطلع المصنف على هاتين 
الرسالتين؟ 

۷-الردعلى الوهابية» لحسن صدر الان الكاظمى الرافضی 
(ت٤‏ ١١٠ه).‏ وهذه الرسالة طبعت سنة ١٤١٠ه.‏ وهي لا تختص بمسألة 
البناء على القبور» بل معها جملة من المسائل في التوحيد والتوسل 
والشفاعة. وهذه الرسالة هى التى تعرّض المصنف لها بالنقد فى عدة 
مواضع من الكتاب» وسمَى مولَمّها صراحةء كما سيأتي في مبحث سبب 
تأليف الكتاب. 

E HF FF 

ورسالتنا هذه كتبها المؤڵف عدة مرات في عدة نسخ» وقفتٌ منها على 
ثلاث (سيأتي وصفها ص۲۲-٤۲)»‏ مع تقييدات أخرى متفرقة في المجاميع 
تتعلق بالموضوع» لكن ليست فيها نسخة مبيضة نهائية» فكلها مسودات يكثر 
فيها الضرب والشطب والإلحاق والبياضات... لكن أكملها وأمثلها ترتيبًا 
هي التي أطلقت عليها (المبيضة)ء وسميت النسخة الأخرى (المسودة). 
وأوضحت في مبحث مستقل (انظر ص ۲۲-۲۰) الفروق بينهما ودواعي نشر 
النسختين معّاء ولماذا لم نكتف بما اعتبرناه (المبيّضة). 

وقد قذّمت بين يدي هذه الرسالة فى نسختيها عددًا من المباحث لمزيد 
التعريف بهاء وهي: 

- أولا: اسم الكتاب. 

- ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاریخ تأليفه. 


۷ 


س 

-رابعا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه. 

- خامسًا: بين المسودة والمبيضة» ودواعي طبعهما. 
- سادسًا: وصف النسخ الخطية. 

- سابعا: منهج التحقيق. 

وختمته بالفهارس المتنوّعة» اللفظية والعلمية. 
وصلى الله على نبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


و کتب 


ین تمل 
في ۲۳ ربیع الأول ۳۲٤١ھ‏ 


Aliomraan@hotmail.com 


التعريف بالكتاب في نسختيه 


# أولا: اسم الكتاب: 

ترك المصنف عدة نسخ من هذه الرسالة (كما سيأتي الكلام عليها) ليس 
على شيء منها اسم لا على صفحة العنوان ولا في مقدمة الكتاب. لكن 
وجدت المؤلف قد ذكر اسم الكتاب صريحًا في مسودة الكتاب ضمن 
المجموع رقم )٤۷١۷(‏ إذ قال في ص٤‏ مانصّه: «يلحق برسالة عمارة 
القبور في الإسلام». فهذا هو الاسم الكامل الذي وجدناه للكتاب. 

ويؤيده ولا يناقضه أن المؤلف قد ذكره في كتابه الكبير «العبادة) في 
موضعين» وسماه هناك (عمارة القبور). قال في الموضع الأول: «وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في رسالتنا (عمارة القبور)»'. وفي الثاني: «وقد عَتَرْتُ 
له على عِلَّةٍ قادحة بها في رسالتي (عمارة القبور). وعدم ذكر عبارة 
«في اللإسلام» لا يعدو أن يكون اختصارًا أو تخفيفا كما جرت العادة بذلك. 

وهذه التسمية لا نجزم أنها التسمية العَلّمية للكتاب» ولا نها التي استقر 
المصنف على إطلاقها على كتابه؛ لأنه من عادة المؤلف أن يختار عنوانات 
مسجوعة لكتبه كما ذكرتٌ في موضع آخر» ولأنه عادةٌ ما يتسامح في تسمية 
الكتب إذا جاءت في غير صفحة العنوان أو مقدّمة المؤلف» فتذكر بموضوع 
الرسالة أو يختصر العنوان أو يتصرف فيه. ومهمايكن من أمر فإن ذكر 
المؤلف له بهذا العنوان في ثلاثة مواضع قد قرب لنا تسمية هذه الرسالة. 
(۱) ( ص ۷۲۹). 
(۲) (ص٥۸۱).‏ 


# ثانیًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاریخ تأليفه: 

الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه» فهو بخط مصنفه المعروف في كل نسخه 
التي وجدت» وهي نسخ (كما سيأتي وصفها) مسودة كثيرة الضرب والتعديل» 
وهذه لا تكون إلا من صنيع مؤلف الكتاب أو الرسالة كماهو معروف. 

و مما يدل على ثبوت الكتاب له أنه قد ذكره فى كتابه الكبير «العبادة) 
في موضعین (ص۷۲۹» )۸٠١‏ قال في الموضع الأول: «وقد بسطنا الكلام 
على ذلك فى رسالتنا (عمارة القبور))ء وقال فى الثانى: «وقد عَثرّت له على 
عِلَّة قادحة بها في رسالتي (عمارة القبور)». ولكن يُشكل على هذا أننا لم 
نجد هذين البحثين في الكتاب» ولعلهما في أوراق لم نعثر عليها. 


ثم هو جار على طريقة الشيخ المعهودة في عرض المسائل والاستدلال 
عليهاء والتمكن في الكلام على الحديث والعلل والرجال ظاهر في الرسالة. 

ما وقت تأليفهاء فلم يظهر بالتحديد وقت تأليفها لكني أميل إلى أنه 
الفها بعد قد إلى مكة المكرمة نخد سخة ٣۷١‏ هة ذلك أن الولف 
تعض في رد الشبهات إلى ما أورده حَسَنٌ الصدر في رسالته «الرد على 
الوهابية» وسمى مؤلفها في (المبيّضة ص١١١).‏ أما في (المسوّدة ص۸٥)‏ 
فلم يذكره صراحة» لكنه ذكر أن بعض المتطرّفين الجهّال الذين يستحبّون 
البناء على القبور... وأنه إذا أنكر عليهم أحدٌ قالوا: «وهًَابي»...وظني أن 
قضية الوهابية والنبز بها إنما برزت عند الشيخ ولمسها لما جاء إلى مكة 


فالله أعلم. 


٭ ثالتًا: سبب تأليفه: 

بين المؤلف سبب تأليفه لرسالته هذه فقال فی مقدمتها: «فإنى اطلعت 
على بعض الرسائل التي لفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبورء 
a E‏ کک فأردت أن نطر 


ا أَطِيعوا ١‏ ا الیش ار ا 1 ا قان : رغم في سىء : ت 
والرسول نکم ومنو الله ووم الاخ ذلك حير واَحُسن ناویک »(). 

ولم يسم المصنف هذه الكتب المؤلفة في هذه المسألة» لكنه ذكر 
واحدًامنها فى أثناء كتابه» وهو كتاب «الرد على الوهابية» لحسن صدر 
الدين الكاظمي الرافضي ( ت٤‏ ١١٠ه)»‏ فذكره صراحة في موضع واحد» 
فبعد أن ذكر رواية موضوعة أوردها هذا الرافضي قال: «من أراد الاطلاع على 
تلك الرواية» فلينظرها في رسالة حسن صدر الدين الكاظمي»". وكا 
المؤلف قد ذكرها باسمها «الرد...» إلا أنه ضرب عليه. 

وذكر المؤلف كلام الصدر الرافضي في مواضع آخرى من الكتاب ورد 
عليه» فإياه عنى بقوله (ص1۲): «(وزعم بعض الجهال أن الحديث 
مضطرب». وإياه عنى بقوله: «وقد قال قائل...» فذكر قوله ثم قال: 
«والجواب: أن هذا كذب من ثلاثة أوجه»» وكذلك عناه (ص٤١٠)‏ حين 
قال: «وقال آخر» ثم رد عليه. فهذه أربعة مواضع من المبيّْضة رد فيها على 


)۱( (ص۳-المبيضة) وبنحوه في المسودة. 
(۲) (ص١١١-‏ المبيضة). 


1۱ 


الرافضي. وفي الرسالة مواضع أخر يظهر منها تعرّض الشيخ لبعض 
السب التي أثارها الصدر في كتابه. أما E‏ 
۹ ) فقد ذكر بعض شُبه الصدر وأنها شه الغلاة الجهال الذين يَصمون كل 
من خالفهم بأنه «وهَابي“! ثم رد عليه. 

ورسالة الصدر هذه ناقش فيها هل السنة (ويسميهم الوهابية) في مسائل 
من توحيد العبادة» وزيارة القبور والبناء عليها والتبرك بها والدعاء عندهاء 
وطلب الشفاعة» وإيقاد السرج» والذبائح والنذور عندها. ورأى جواز ذلك 
کله بل اشخابها معدل ی یرس الال بمرت جع أهل السنة وأحاديثهم 
زيادة في التلبيس والتضليل! ولأجل هذا التلبيس المتعمّد - فيما يظهر - 
خصّه الشيخ بالذكر والتعقب. 

# رابعا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه: 

-١‏ موضوعات المبيضة: 

بدأ المؤلف ببيان سبب تأليفه للكتاب» ونه اطلع على بعض الرسائل 
المؤلفة في مسألة البناء على القبور» وعَلِم ما في المسألة من نزاع» فأراد أن 
يجتهد فيها طالبًا للحق» متحريًا للصواب بحسب الأدلة من الكتاب والسنة. 

ثم ذكر أن رسالته مكونة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 

بدأ بالمقدمة (ص٤- )٠١‏ وقد استغرقت اثنتي عشرة صفحة» وتطرق 
فيها إلى قضيتين: 

الأو لی: كمال الدین» ونه لا هدې إلا هدي محمد ی واستدل على 
ذلك بآيتين وحديثين» ذكرهما في صدر الكلام» ثم تكلم على وجه 
اللاستدلال منها واحدًا واحدًا. 

۱۲ 


الثانية: أن الأصل فى الأشياء التى خلقها الله الإباحة ولا تنتقل عن هذا 
الأصل إلا بدليلء ون آمور الدين توقيفية ليس لأحد أن يتدين بشيء إلا إذا 
ثبت بالكتاب أو السنة. واستدل على ذلك أيضًا بآيتين وحديثين» ذكرهما ثم 
دکر وجه الاستدلال منهماء وهذه قاعدة كلية فی المقاصد. 

ثم خلص إلى القول في الوسائل وأنها على نوعين: وسيلة لا يمكن أن 
يؤدّى المقصّد إلا بهاء ووسيلة يمكن أن يودّى بها وبغيرها. 

ثم نظر المؤلف في النوع الثاني» وجعله ثلاثة أقسام: 

١‏ إن كان للوسيلة مزية دينية لأ توجد في غيرها= كان لهاحكم 
المقصد» وصَرَبَ مثالا عليها. 

۲ - إن لم يكن لها مزية دينيةء وإنما احتيرت اتفاقا= فلا مزية لها على 
غیرها. 

فإن تعددت الوسائل انطبقت عليها الأقسام الثلاثة. 

ثم ذكر مثالا وهو جمع المصحف وتكييف مشروعيته» ومن آي 
الوسائل هو؟ وأطال وأطاب» ثم ذكر باقي ما يَستدلٌ به من یری جواز بعض 
البدع وخرجه على نظرية الوسائل السابقة. 

ثم بن معنى قوله ل امن سن ستة حسنة» وأن المراد بالحُسن الحُسن 
الشرعي الذي يُعلَّم بالكتاب والسنةء وحَلَص إلى أن الحاكم في الأمور 
الدينية الشرع» وفي الأمور الدنيوية الأمر على الإباحة والسَعَة. 


۳٣٠ 


وبه خلص المؤلف إلى النظر في أمر أحوال القبور هل هي من الأمور 
الدينية فتكون توقيفية أو لا؟ ورجح أنها من الأمور الدينية بدلائل عدَّة 
فينبغي أن يبحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبور. 

فبداً بالفصل الأول (ص١١)‏ فيما ثبت فى كيفية القبر المشروعة. 


ذکر فيه أولا أن البحث يتركز على الكيفية الظاهرة ڈ ثم ذكر آية #فبعتَ 
آله ربا يحت ف أَلاَرّضِ ...4. 


ورت فا بو ن مرن 6 بار مر الور اق 
الحديث من «صحيح مسلم» بلفظه ثم عقد عنوانًا (بيان طرقه)» وخلص إلى 
أن الحديث صحيح نظيف لا غبار عليه وإن وجد في إحدى طريقيه ابن 
إسحاق... ثم ذكر أحاديث أخرى تشهد له وإن اختلفت ألفاظهاء ثم ذكر 
lT‏ 

بعده عقد المؤلف عنواتًا (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة)» فبداً 
بالآيةء ثم حديث فضالة وأطال فيه» وبحث في معنى «التسوية» الواردة في 
الحديث» وخلَّص إلى القول: «فالمراد بتسوية القبر جعله سويًا قويمًا على ما 
اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفريط» وذلك على الهيئة التي قررها 
الشارع للقبور). ۰ 

ثم تكلم على الألفاظ الواردة في بقية الأحاديث ومعانيهاء وبحث بشيء 
من التفصيل عن لفظ «مبطوحة» التي وردت في حديث القاسم» ومعانيها 
المحتملةء وخلَص إلى أن الراجح هو المعنى الرابع وهو جعل البطحاء على 
الشيء» وذلك يقتضي تسطيح القبر. 


٤ 


وخلص في آخر المبحث إلى أن مايتعلق بظاهر القبور من الهيئة 
المشروعة آمور: 

-١‏ «رد تراب الحفرة إليها و جمعه عليها بهيئة التسنيم حتى ترتفع نحو 
شبر باعتبار الوسط» ولا يراد على ذلك إلا ما ثبت» كوضع شيء من الحصى 
لا يزيد في الارتفاع» ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه. 

۲- إبراز القبر» اه. 

ثم عقد الفصل الثاني وهو تتمَّة لبيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبرء 
وذكر صفة الهيئة المشروعة للقبر» وبحث في علة النهي عن الرفع 
والتجصيص ونحوه» ومال إلى آنها الخشية من أن يؤدي تمييز القبور إلى 

- ثم ذكر آثرين في الباب وهما في «صحيح البخاري» الأول: أثر 
الحسن بن الحسن لما ضربت امرأته قبة على قبره سنة. والثاني: أثر خارجة 
ابن زيد: رأيتني ونحن سَبَّبة...إلخ. وبين ضعف الأثرين سندًا ونكارتهما من 
جهة المعنى. 

- ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه: أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
للّه... (ص )٩۹ - ٥۰٩‏ فتكلم على رواياته وألفاظه» ثم تكلم على الاختلاف 
في أسانيده» ثم تكلم عن الاختلاف في متنه» ثم ذكر تنبيهين يتعلقان 
بالصناعة الحديثية. 

- ثم عقد عنوانًا جانبيًا (رجوع) ذكر فيه أن ما زعمه بعض الجهّال (يعني 
حستا الصدر الرافضي) من أن الحديث مضطرب= مدفوع» وتعقبه المؤلف 
يا في قضايا حديثية عدة. 
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- ثم ذكر حديث جابر (ص٠۷- :)۸٩‏ (سمعت النبي بي نهى أن يقعد 
الرجل على القبر....٠»‏ فتكلم على طرقه وأسانيده وألفاظه» وروايات أخرى 
عن جابر في الباب نفسه. 

- ثم عقد عنواتًا لبيان حال أبي الزبير المكي (أحد رواة حديث جابر)» 
وعنوانًا آخر لبيان حال سليمان بن موسى الراوي عن أبي الزبير. 

- ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي ب نهى أن يبنى على 
القبر). فذكر رواياته وأسانيده» وبحث حال القاسم بن مخيمرة أحد رواته 
( ص۹۰ -۹۲). 

- ثم حلص إلى بحث اشتراط اللقاء بين الرَاويَيْن (ملخَّصًا)'“ ( ص۳٩‏ 
-44(. 

- ثم ذكر حديث آم سلمة: (نهى رسول الله با أن يبنى على القبر أو 
يجصص» وتكلم على إسناده ورواته» ثم ذكر أثرين في الباب. ( ص٠٠٠‏ - 
٤‏ 

- ثم عقد عنوان (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلّة) (ص ٠٠٤‏ - 
۸ -يعني الأدلة التي أوردها في الفصل الثاني - من الأثرين المعلقين 
في «صحيح البخاري»» فذکر ما بستنبط منهما على قزض صحَتهماء فإنه قد 
رجح ضعفهما. 

- ثم عقد الفصل الثالث وهو: شرح حديث علي المتقدم (ص٠٠)‏ 
( ص۱۰۹ -۱۲۸)» وشرح معه بعض الآثار في الباب. 


)١(‏ توسع فيه في النسخة المسودة. 


- ثم تكلم المؤلف على عدة مسائل تتعلق بالقبور هي (الكتابةء الزيادة 
على القبرء الجلوس على القبر - وأطال فيه -» البناء على القبر - وأطال فيه - 
وأخذ يرد فيه على بعض شُبه الرافضفى حسن صدر الدين الكاظمي 
(ت٤‏ ١٠٠٠ه).‏ فى البناء على القبور من رسالة له سماها «الرد على 

E E LT 
لخدت عَكهم مدا » فذكر الأقوال فيها والخلاف في تفسيرهاء ثم‎ 
NE E CL 
عليهم مسجدًا يكون جداره سادًا لباب الكهف, وأيده بأنواع من الأدلة‎ 

۲- موضوعات (المسودة): 

- بدأالمؤلف بمقدمة بين فيها سبب تأليفه الكتاب كما سبق في 
(المبيضة) وأنه لابد من الرد إلى كتاب الله تعالى لتبيين الحق في المسألةه 
ومن الرد إلى كتاب الله سؤال أهل العلم. 

- ثم عنون ب (عرض هذه القضية على كتاب اله) فذكر آية: اذ 
رغوت بي مرم الوا نوأ علَهم ‏ [الكهف: ۲۱]» وذكر وجه اسستدلال 
من قال بجواز البناء على القبور منها. 

- ثم ذکر عنوانًا (تحلیل الاستدلال) فذکر فيه ما احتج به من يجيز ذلك 
ثم ناقشه ورد عليه فقرة فقرة (ص٦‏ ۔ .)۲٤‏ 


1۷ 


- بعده ذكر عنوان (تحديد محل النزاع) ذكر فيه أن المقصود من دفن 
جشث الموتى هو مواراتهاء والأصل فيه الاقتصار على القدر الكافي 
للمواراة» ثم ذكر حكم تعدّي ذلك وتتطرق إلى الدفن فى المقبرة المستلة 
وإلى الدفن في الموات» والوصية بالدفن في اليلك» والدفن في ملك 
الدافن. 

فحرر محل النزاع بقوله: «بقي رفع القبر في غير الملك» بدون إحكام 
ولا بناء» وإنما هو بزیادة حصی ورمل وتراب يزم عليه حتی يرتفع. 

وبقي الرفع» والتوسعةء والإحكام» والبناء فيما إذا كان في ملك الفاعل» 
وهذا هو الذي يصلح أن یون محلا للنزاع» ( ص٠۲ (YA‏ 

- ثم بدا بالكلام على مسألة الرفع في غير ا لملك» فذكر أدلة المجيزين» 
ثم جاب عنھا واحدًا واحدًا (ص‌۳۸-۲۹). 

- ثم عقد فصلا في تسوية القبور» فذكر حديث فضالة بن غبيد: سمعت 
رسول الله باد یأمر بتسویتهاء وذکر طرقه وروایاته وألفاظه. 

- ثم عقد عنوانًا في (معنى التسوية) وخلص إلى أن معنى التسوية إذا 
أطلقت كان المراد بها تسوية الشيء فى فة ولا تحمل على التسنرية 
بالأرض إلا بقرينة. وقد وجدت قرينة فى الحديث تدل على القسوية 
بالأرض ( ص۳٤ .)٤١-‏ 

- بعده ذكر بحثا عنونه ب (تحقيق الحق في هذا البحث) أي في معنى 
التسويةء وآنها لا تعارض رفع القبر قليلا من تراب حفرته» وكذلك إذا أريد 
تمييزه لمقصد شرعي صحيح بوضع علامة عليه... ( ص٤٤‏ - .)٤۹‏ 


1۸ 


- بعده عنون ب (القدر المشروع لرفع القبر) وذكر في ذلك حديث 
جابر: أن النبي ي رفع قبره نحرًا من شبر. 

- ثم تكلم على (كيفية رفع القبر) وعن معنى قوله «مبطوحة» وما قيل 
فيهاء والراحج من ذلك» ثم ذكر جملة من أدلة التسنيم (ص .)٥۸- ١٠‏ 

- ثم تكلم على مسألة (البناء على القبر) وهو خاص ببحث مسألة البناء 
على القبور فى اليلك» وذكر أن الناس فريقان: القائلون بالكراهة فى اليلك 
والحرمة في المسبّلة. الفريق الثاني من غلاة الجهًال الذين يقولون بأنه 
مستحب أو واجب» وهم لفرط جهلهم يتهمون من ينكر عليهم بقو لهم 
(وهابي)!! وغير ذلك... ويستدلون على هذا القول بأدلة والرد عليها. 

- ثم ذكر أدلة النهي عن البناء ونحوه ووجه دلالتهاعلى الحرمة 
( ص۹٩۹ .)٦١‏ 

- ثم ذكر المؤلف حديث جابر في النهي عن البناء على القبور» وذكر 
رواياته وألفاظه» والكلام عليه وما يشهد له. وتضمّن مباحث حديثية دقيقة. 

- ثم عنون ب (تحقيق حال أبي الزبير) (ص۸۱- ۸۷). 

- بعده عنون ب (تحقیق حال سلیمان بن موسی) ( ص۸۸ - .)٩۱‏ 

-بعده تكلم على حديث آبي سعيد الخدري» وتكلم على حال 
القاسم بن مخيمرة .)4۳-٩۲(‏ 

ثم عقد بحتًا عنونه ب (بحث شرط اللقاء) وعقد الببحث على صورة 
مناظرة بين فريقين» جعل لمذهب مسلم رقم (۱)» ومقابله رقم (۲) وجرى 
هذا إلى آخر الببحث (ص٤۸-۹١۱٠).‏ 


۱۹ 


e e 
ثم عقد ما يشبه الاستدراك أو الإإضافة فقال: (تتمة لحديث جابر‎ - 
.)۱۱۳ وبي سعید وناعم) (ص‌۱۱۲-‎ 


# خامسًا: بين المسودة والمبيضة» ودواعي طبعهما: 


نعقد هذا المبحث لنوازن بين هاتين النسختين من هذه الرسالةء من 
حي التقسيم» والترتيبُ؛ والزيادات وما E‏ 
دواعي طبعهما معا وعدم الاكتفاء بإحداهما عن الأخرى» فنقول: 

١‏ - التقسيم: في المبيضة صرح المؤلف بتقسيمها إلى مقدمة وثلاثة 
فصول وخاتمة» وقد وفى بترتيبه هذا في الجملةء غير أن الخاتمة لم يتمكن 
من کتابتها بعد أن كتب عنوانها فقط. 


أما المسودة فلم يقسمها تقسيمًا واضح المعالم» وإنمايعنون عنوانات 
جانبية ويبحث تحتها المسائل» ويحيل إلى مباحث أنه سيأتي ذكرها ولم 
نجدها في هذه النسخة. 

- الترتيب: ظهر من عرض الرسالة في نسختيها أن هناك اختلافًا في 
ترتيبهماء إذ بعد اتفاقهما في التصدير تبدأ المبيّضة بمقدّمة طويلة عقدها 
المؤلف للتدليل على أن أمور الشرع توقيفية لا تؤخحذ إلا من الشارع» ثم 
تكلم على الوسائل وحَلَّص إلى أن شأن القبور شأن شرعيَّ يجب أن ينظر 
فيه بنظر الشرع. بينما المسودة تخلو من هذا البحث. 


۲ ۰ 


فبدأت المبيضة بالفصل الأول: فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة. ثم 
عقد الفصل الثاني وهو تتمة لبيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر وذكر 
فيه جملة من أحاديث الباب وشرحها. ثم عقد المؤلف عنوائًا سمًاه (آية 
الكهف: .)١‏ ثم ختم بالفصل الثالث: شرح حديث علي المتقدم. 

أما المسودة فبدأت بعنوان (عرض هذه القضية على كتاب الله) فذكر آية 
١‏ من سورة الكهف» »ثم ذكر في عنوان مستقل (تحليل الاستدلال) أ ي من 
TS‏ 
أوضح من ذلك. بعده ذكر عنوان (تحديد محل النزاع)» ثم بدأ بالكلام على 
مسألة الرفع في غير الملك» ثم عقد فصلا في (تسوية القبور)» وآخر في (القدر 
المشروع لرفع القبر)» ثم تكلم على (كيفية رفع القبر)» ثم تكلم على (البناء 
على القبر) وهو خاص ببحث مسألة البناء على القبور في الولك» فذكر حديثي 
جابر وأبي سعيد في النهي عن البناء وتكلم عليهما. ثم عقد بحثا عنونه ب (بحث 
شرط اللقاء) وتوسع فيه على شكل مناظرة بين فريقين» أما المبيضة فالبحث 
فيها ملخص وليس على صورة مناظرة. ثم ختم النسخة بحديث أم سلمة في 
نهي النبي بيا أن يبنى على القبر أو يجصص,» ثم الاستدراك والإضافة. 

-١‏ الزيادات والميزات: تميزت المبيضة بحسن الترتيب ووضوح فكرة 
المؤلف» واكتمال البحث في صورته الأخحيرة» وتحديد موضع النزاع» 
واستيعاب الأحاديث والآثار في المسألة والكلام عليها سندًا ومتتًا. وفيها أيصًا 
الرد على الرافضي حسن الصدر الكاظمي في جملة من المسائل . وتمتاز 
المسودة بالإضافة والإافاضة فى بحث آية ۲١‏ من سورة الكهف» وبحث شرط 
N O‏ 


۲١ 


فكانت تلك الأمور مجتمعة داعية إلى نشر النسختين لما في كل واحدة 
منهما من ميزة يحسن الوقوف عليها والإفادة منها. أما ترك المسودة دون 
e e LS ES‏ 
سنخرج حينذ كتابًا لم يكتبه المؤلف» وأما ذكر الزوائد في الحواشي 
فنتفقدها ها وربا ت الفا غر الر ون فلا 

٭# سادسًا: وصف النسخ الخطية. 

-١‏ نسخة المبيضة: محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
۸1 / ]فليم رقم )۳١۹۲(‏ تقع في ١‏ ورقة بخط مؤلفها العلامة 
المعلمي » عدد الأسطر متفاوت في غالب الصفحات» كزبت في دفتر مسطر 
معتاد بخطٌ متفاوت في الشخانة والدَّفة والوضوح» ويعود ذلك لاختلاف 
أقلام الكتابةء واختلاف أوقاتها. 

والرسالة كغالب كتب الشيخ؛ كثيرة الضرب (فقد يضرب على صفحة أو 
أكثر) واللحق والإضافة والتحويل والبياضات (فقد يترك ورقة كاملة أملا في 
إلحاق شيء). وكان من المفترض أن تكون هذه هي مبيَّضة الكتاب الأخيرة؛ 
لأن الشيخ قد كتب عدَّة نسخ من هذه الرسالة هذه آخرها فيما أرجح» لكنها 
عادت مسودة كما بدأت. وقد أطلقنا عليها (المبيّضة) باعتبارها آخر ما كتب 
الشيخ من تسخ هذه الرسالة» لا باعتبار حقيقة الحال. 

تبدأ النسخة بعدة صفحات تبلغ التسع فيها مقيّدات لفوائد متنوعة 
انتقاها الشيخ من كتاب «الاعتصام» للشاطبي (دون أن يصرح باسمه)'“ أشبه 


(1) وفي مجموع رقم ٤۷١١‏ انتقى أيصًا فوائد من «الاعتصام» مع التصريح باسمه 
(ص۱۳۷-۱۲۱). 


۲۲ 


بالفهرس للفوائدء يذكر رقم الصفحة ثم يذكر الفائدة كاملة تارة ومشارًا إلى 
رأسها تارة أخرى. وقد استمرت كتابة هذه الفوائد إلى بداية مقدمة الكتاب 
وصفحة تليهاء والظاهر أن الشيخ كان قد ترك ورقات من أول الدفتر فارغة 
وكتب المقدمة بعد عدة صفحات» فلما قرأ كتاب «الاعتصام» قد فوائده في 
تلك الصفحات الفارغة وطالت حتى تجاوزت مقدمة الرسالة. 

وكلها تقييدات دون تعليق إلا في موضع واحد فقد استدرك على 
الشاطبي في معنى (الجماعة) الواردة في الأحاديث فقال: «... معنى 
الجماعة في الأحاديث» ولم يأتِ فيها بتحقيق شافي. والصواب والله أعلم أن 
الجماعة هي السواد الأعظم من علماء الأمة المسلم كونهم علماء» فيدخل 
في ذلك عامة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وهل جرًا. والشاذ من 
الجماعة المراد به عالم زل» وعلى ذلك جاء التحذير من زلة العالم فالغاية 
واحدة» وعلى هذا فعامة أهل البدع خارجون عن الجماعة صلا إذ ليس 
عامتهم من العلماءء فإن اتفق أن عالما ابتدع فهو الشاذ في النار ونهبة 
الشيطان». والله أعلم. 

وفي آخر الدفتر بعد تمام الرسالة كتب الشيخ منتقيات وفوائد من 
«(مختصر جامع بيان العلم وفضله» و«المعجم الصغير» للطبراني - ولم يسم 
الأخير- في ۲۷ ورقة. 

- نسخة المسودة: نسختها في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
]٤٩1۹[‏ فليم رقم )۳١۹١(‏ تقع في ٠٤١١‏ ورقة. ويقال في وصفها ما قيل 
في وصف سابقتها. وفي أول الدفتر خمس صفحات قيد فيها المؤلف بعض 
الآيات والنقول من «تهذيب التهذيب» وغيره. 


۲۳ 


۳- المسودة الثانية: نسخة مسودة كتبت قبل النسخة السالفة فيما أرجح 
تقع ضمن مجموع رقم )٤۷١۷(‏ في مكتبة الحرم المكي الشريف في ۸۷ 
صفحة بترقيم المؤلف, تبداً النسخة بتعاليق تتعلق بمسند الإمام أحمد وكأنه 
تخطيط لترتيب أحاديثه» ثم تقييد لأرقام صفحات كثيرة وكتب فوقها: 
«ايلحق برسالة عمارة القبور في الإسلام» ولم أهتلٍِ إلى مراده بهذه الأرقام! 

ثم تبدأً هذه المسودة من ص۹ بقوله: «الحمد لله» الحكم الذي تدل 
عليه الأحاديث...وقدمنا أن المراد...» فالإشارة إلى ماتقدم لعله في دفتر 
اخر ولم نقف عليه والنسخة ينقصها الكثير من المباحث» فلعلها في هذه 
الس الال انها 

وفي هذه النسخة بعض الفوائد ليست في النسخ الأخرى أثبتٌ بعضها 
في الهوامش» وبعضها في ملحق آخر الكتاب. وفي المجموع أيصًا مختصر 
ل«طبقات المدلسين» لابن حجر» وفوائد من «اقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية» وفوائد منتقاة من «الاعتصام» للشاطبي. 

- سابعا: منهج التحقيق 

أثبتنا الكتاب في نسختيه كما تركه مؤلفه» وتتبّعنا إلحاقاته وتحويلاته 
في تقديم مبحث أو نص إلى مكانه الذي حوله إليه (انظر ق ٠١‏ و۳٩)‏ وغير 
ذلك من إشاراته» ولم نتدخل في کبير شيء إلا في موضع واحد قدمنا فيه 
جملةً من الآثار كان حقها التقديم. 

أما المسودة الثانية فاستعرضتها فرأيت فيها موضعين مفيدين يحسن 
إثباتهماء فأثبت الأول في هامش ص ١٠٤١‏ وهو تعليق للشيخ على كلام ابن 
حجر الهيتمي» والموضع الثاني في مسألة البناء على القبور وشبهة قد يثيرها 

۲٤ 


من يجيز البناء مع الجواب عليهاء ومع أنها مذكورة في (المبيُّضة) إلا آنها 
هنا تختلف في طريقة عرضها وزيادة الجواب في جوانب منها. فأثبتها في 
أخر ارال لوقف عاها 
وانتهجنا انه نفسه في خدمة كتب الشيخ كما ذكرناه في غير موضع؛ ٠‏ 
وكما شرحناه في مقدمة المشروع. 
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